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الملخصّ

تناولت الدراسة تعقبات القرافي للمواضع التي التبس فيها على الرازي الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ الأمر الذي أثر على التعبير الأصولي

في كتابه "المحصول في علم الأصول" حسب دعوى القرافي، ولهذا أهمية كبيرة في ضبط النص الأصولي، ومنع تداخل مفاهيم المصطلحات

المفردة على القارئ والمركبة، بالإضافة إلى كونه شكلاً من أشكال المراجعات العلمية للمصنفات الأصولية عند العلماء السابقين خاصة الشراح

منهم، واتبعت في تحقيق ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، وظهر من خلال البحث العديد من النتائج منها: أن منهجية القرافي

&nbsp; بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ عند الرازي،  ـحسب تعبير القرافي ـ  ;nbsp&لم تكن واحدة في التنبيه على مواضع الإلتباس أو الغلط

وأن&nbsp; القرافي لم ينبه على كل مواضع الإلتباس أو الغلط&nbsp; الثلاثين والتي نص في كتابه" نفائس الأصول في شرح المحصول" على

أنه سينبه عليها في موطنها، وأن القرافي تفرد عن شراح المحصول ومختصريه وشراح مختصراته في إثارة المشكلة على الرازي ولعله الوحيد

الذي أثار القضية عند الرازي، وأن المشكلة يمكن إدراجها تحت موضوع المسامحات عند الأصوليين وليست قضية غلط أو التباس مفاهيم عند

الرازي.

الكلمات المفتاحية: أصول، دلالة، الفرق، القرافي، الرازي، المحصول.

&nbsp;

 -------------------------------------------------------

ABSTRACT

The study dealt with Al-Qarafi’s comments on the places where Al-Razi was confused about the difference between the

-meaning of the word and the meaning by the word, which affected the expression of the principles in his book “Al-Mahsul fi Ilm Al

Usul” according to Al-Qarafi’s claim.

&nbsp;This has great importance in controlling the principles text and preventing the overlap of the concepts of single and

compound terms on the reader, in addition to being a form of scientific reviews of the principles works of previous scholars,

especially the commentators among them.

&nbsp;The inductive, analytical and deductive approach was followed in achieving this, and many results appeared through the

research, including: that Al-Qarafi’s methodology was not the same in alerting to the places of confusion or error - according

-to Al-Qarafi’s expression - between the meaning of the word and the meaning by the word according to Al-Razi, and that Al

Qarafi did not alert to all the thirty places of confusion or error which he stated in his book “Nafa’is Al-Usul fi Sharh Al-Mahsul”

that he would alert to them in their place, and that Al-Qarafi was unique among the commentators of Al-Mahsul and its

summaries and commentators of its summaries in raising the problem with Al-Razi, and perhaps he was the only one who raised

the issue with Al-Razi, and that the problem can be It is included under the topic of forgiveness among the fundamentalists and

is not a matter of error or confusion of concepts among al-Razi.

Keywords: Fundamentals, meaning, sects, al-Qarafi, al-Razi, the harvest.
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الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ وأثره على نصوص المحصول 
"تعقبات القرافي على الرازي أنموذجاً"

د. مأمون مجلي أبو جابر 

أستاذ مشارك في الفقه وأصوله/ كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون

2024-12-30 تاريخ القبول                                                             2024 -11-18 الاستلام تاريخ

المخلص

ا على ال
رازي الف
رق بين 
دلال��ة اللف��ظ والدلال��ةتناولت الدراسة تعقبات القرافي للمواضع التي التبس فيه


وىباللفظ 

ب دع

ه" حس

ول الفق

ول في علم أص
الأمر الذي أثر على التعبير الأصولي في كتابه "المحص

ردة على

طلحات المف

ع ت
داخل مف
اهيم المص

ولي، ومن
القرافي، ولهذا أهمية كبيرة في ضبط النص الأص

نفات الأص
ولية عن
د

كلاً من أش
كال المراجع
ات العلمي
ة للمص

افة إلى كون
ه ش
القارئ والمركب
ة، بالإض

تنباطي،
العلماء السابقين خاصة الشراح منهم، واتبعت في تحقيق ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والاس

ع
وظهر من خلال البحث العديد من النتائج منها: أن منهجية القرافي لم تكن واحدة في التنبيه على مواض

 عند الرازي، وأن  القرافي لمبين دلالة اللفظ والدلالة باللفظالإلتباس أو الغلط  ـ حسب تعبير القرافي ـ  

رح

ول في ش

ائس الأص

ه" نف

تي نص في كتاب

ط  الثلاثين وال

اس أو الغل

ع الإلتب

ل مواض

ه على ك
ينب

ريه

ول ومختص

راح المحص

رد عن ش

رافي تف

ا، وأن الق

ا في موطنه

ينبه عليه

ه س

ول" على أن
المحص

رازي، وأن

د ال

ية عن

ار القض

ذي أث

د ال

ه الوحي

رازي ولعل
وشراح مختصراته في إثارة المشكلة على ال

اهيم

اس مف

ط أو التب

ية غل
المشكلة يمكن إدراجها تحت موضوع المسامحات عند الأصوليين وليست قض

عند الرازي.

: أصول، دلالة، الفرق، القرافي، الرازي، المحصول.الكلمات المفتاحية
The difference between word-meaning and meaning by word, and its impact on

the texts of Al-Mahsoul Al-Qarafi's comments on Al-Razi as a model

Abstract
The study dealt with Al-Qarafi’s comments on the places where Al-Razi was confused about
the difference between the meaning of the word and the meaning by the word, which affected
the expression of the principles in his book “Al-Mahsul fi Ilm Al-Usul” according to Al-
Qarafi’s claim.  This has great importance in controlling the principles text and preventing the
overlap of the concepts of single and compound terms on the reader, in addition to being a
form  of  scientific  reviews  of  the  principles  works  of  previous  scholars,  especially  the
commentators among them.  The inductive, analytical and deductive approach was followed
in achieving this, and many results appeared through the research, including: that Al-Qarafi’s
methodology was not the same in alerting to the places of confusion or error - according to
Al-Qarafi’s  expression -  between the meaning of the word and the meaning by the word
according to Al-Razi, and that Al-Qarafi did not alert to all the thirty places of confusion or
error which he stated in his book “Nafa’is Al-Usul fi Sharh Al-Mahsul” that he would alert to
them in their place, and that Al-Qarafi was unique among the commentators of Al-Mahsul
and its summaries and commentators of its summaries in raising the problem with Al-Razi,
and perhaps he was the only one who raised the issue with Al-Razi, and that the problem can
be It is included under the topic of forgiveness among the fundamentalists and is not a matter
of error or confusion of concepts among al-Razi. 

Keywords: Fundamentals, meaning, sects, al-Qarafi, al-Razi, Al-Mahsoul.
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المقدمة

ه

لى الله علي

د ص

ا محم

ة للع
المين رس
ولنا ونبين

وث رحم

ان على المبع
الحمد لله والصلاة والسلام الأتم

وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

أما بعد؛


رعية

ام الش

تنباط الأحك

ه على اس

ه من خلال

تي يتمكن الفقي

رعية ال

وم الش
فعلم أصول الفقه من أهم العل

وق

ع الحق
ليتمكن المكلف من عبادة الله تعالى على ويقين وغلبة ظن فتبرأ الذمة من التكليف بذلك، وترج

ذور والعقوب
ات

ان والن

ية والأيم

وال الشخص

املات والأح

ادات والمع

الات كالعب
لأصحابها في كل المج

وغيرها.


فى: " 

زالي في المستص

ال الغ

رأيق

ه ال

طحب في

مع واص

ل والس

ه العق

ا ازدوج في

وم م

رف العل
وأش

و؛والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل

بيل، فلا ه

واء الس

ل س

رع والعق

فو الش

ذ من ص
 فإنه يأخ


ه،تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول

هد ل
 ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يش
. (1)"العقل بالتأييد والتسديد


روح

وعت البح
وث على المت
ون والش

نفاته، تن

بط مص

رص على ض

ول الفق
ه والح

ة أص

راً لأهمي
ونظ

ا

ك مم
الأصولية من تعقبات واستخراج للضوابط والقواعد وإيجاد التطبيقات الفقهية ومستثنياتها وغير ذل
ُ 
ا

ات أيض

ذه الدراس

رى، ومن ه

ة أخ

بطه من جه

ة وض

ولي من جه
ينبه على عملية تطور النص الأص

رافي

ه الق

ل علي

ا عم
الفروق الأصولية واستنباط أثرها على صياغة التعبير أو النص الأصولي، وهذا م
في كتابه " نفاس الأصولي في شرح المحصول" حيث تعقب المواضع التي حصل فيها خلط أو التباس أو

بب

ول الفق
ه"  بس

ول في علم أص

ه " المحص

رازي في كتاب
غلط ـ حسب دعوى القرافي ـ  في عب
ارة ال

الفين، أو

ولية أو رده على المخ

دة الأص

ره للقاع

اء تقري

ظ أثن

ة باللف

ظ والدلال

ة اللف

ه بين دلال
عدم تفريق

فرضه لشبهات ، فعمل على  كشف عن مواضع الالتباس وبيانها وتقرير الصواب فيها صياغتها.

ـ مشكلة البحث

و: 

يين وه

ؤالين رئيس

ة لتجيب عن س

اءت الدراس

بق ج
م��ا المواض��ع ال��تي بين الق��رافيبناء على ما س

حصول التباس فيها على الرازي بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ وأثرها على عبارة كتابه المحصول في
؟ وذلك من خلال الأسئلة الفرعية الآتية: أصول الفقه

ـ ما الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ التي ذكره القرافي؟ 1


ول2

ول في أص

رازي في المحص
ـ ما الحامل للقرافي على استقصاء مواضع اللبس حسب دعواه عند ال
الفقه؟


ا هي3

ول؟ وم

رازي في المحص

د ال

دلالتين عن

ع اللبس بين ال

ان مواض

رافي في بي

ة الق

ا منهجي
 م
المواضع؟ 

ـ ما موقف الأصوليين من تعقبات القرافي على دعوى اللبس عند الرازي بين الدلالتين؟4

ـ أهداف البحث: 
يمكن اجمال أهداف الدراسة في النقاط الآتية: 

ـ بيان الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ التي ذكرها القرافي.1

1(? 
المستصفى في علم أصول الفق
ه، تحقي
ق: محم
د عب
د الس
لام عب
د الش
افي، ب
يروت، دار ،: محمد بن محمد الغزالي(
4م، ص1993هـ - 1413،(1، )طالكتب العلمية
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واه 2

ب دع

ع اللبس حس

اء مواض

رازي فيـ التوضيح والكشف عن الحامل للقرافي على استقص

د ال
عن
المحصول في أصول الفقه؟

ـ الكشف عن منهجية القرافي في بيان مواضع اللبس بين الدلالتين عند الرازي.3

ـ بيان مواطن اللبس التي ذكرها القرافي في المحصول في أصول الفقه4

ـ بيان موقف الأصوليين من دعوى القرافي وجود اللبس عند الرازي بين الدلالتين.4

وأهمية الدراسة: 
يمكن إبراز أهمية الدراسة من خلال النقاط الآتية:


اء1

اس أثن

داخل والالتب

ولي من الت
ـ تسليط الضوء على قضية اهتمام الأصوليين في صيانة النص الأص

الب

درس والط

تي ينبغي للم

وانب ال

ا من أهم الج

ه، واعتباره

ول الفق

ة لأص

ة والبحثي

ة التعليمي
العملي

الاعتناء بها.


ولي في2

ير الأص

د التعب

ا عن
ـ بيان الفروق الأصولية بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ وضرورة مراعاته
التأليف والشرح والتدريس لضبط العلم.


د3

رر عن
ـ الحث على مثل هذا النوع من الدراسات المتخصصة في التدقيق بالنصوص الأصولية مما يق

ادات
المتخصصين قضية جهود السابقين في محاولة الوصول للنص المثالي في علم معين مما يقلل الانتق

والتناقضات التي يحتمل ورودها على المؤلف.  

ـ منهجية البحث
قام البحث على المناهج العلمية الآتية:


ا المنهج الاس��تقرائي

ود اللبس بينه

رافي على وج

ه الق

تي نب

ع ال

تقراء المواض

ه على اس
: وعملت في

يره من

رافي وغ

د الق

ظ عن

ة باللف

ظ والدلال

ة اللف

رق بين دلال

ع الف

رة، وتتب

ير مباش
بطريقة مباشرة وغ

العلماء.


اوينـ المنهج التحليلي

ع عن
، وعملت فيه على تصنيف هذه المواضع حسب موضوعات المسائل، ووض

د
لها، وتحليل عبارة القرافي لتبسيط موطن اللبس فيما ذكر، وطريقة عرضه لمواضع اللبس أو الغلط عن

الرازي فيما ذكر، والتعقيب على هذه المواضع بما يناسب التحليل الأصولي.  


دلالتينـ المنهج الاستنتاجي
: عملت فيه استنباط منهج القرافي في عرض مواضع اللبس في الفرق بين ال

ع

رافي على تتب

ل للق

بب الحام

ه، والس

ول الفق

ول في علم أص
التي ذكرها عند الرازي في كتابه المحص

كلام الرازي في هذه القضية، وبيان الاحتمال الآخر الذي لم يذكره القرافي اعتذاراً عن فعل الرازي.

ـ الدراسات السابقة. 

ائس

ه " نف
لم أعثر من خلال البحث المستفيض على دراسة مختصة ركزت على تعقبات القرافي في كتاب

ظ

ة اللف

رق بين دلال
الأصول في علم الأصول" لمواضع اللبس أو الغلط ـ حسب دعوى القرافي  في الف

ات

د من الدراس
والدلالة باللفظ عند الرازي في كتابه "المحصول في علم أصول الفقه". رغم وجود العدي

التي تناولت الفروق الأصولية ومن هذه الدراسات:


ري، بحثـ 1

د بن علي العم

د بن محم

ة" لخال

يلية نقدي
" الفروق الأصولية: النشأة والتطور دراسة تأص

 2، ع 23منشور في حولية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في المنصورة، م 

فحات2021،
، الص

3

                             4 / 20



 


ا: مؤلفاتها، ونشأتها، وأهم تناول الباحث فيه معنى الفروق الأصولية .774ـ 721

رضوأنواعه
 ولم يتع
لقصية البحث.  


زم،ـ 2

يزاني، دار ابن ج
" المدخل إلى الفروق الأصولية والمصطلحات والتقاسيم" لمحمد بن حسين الج
هـ، تن
اول الب
احث في
ه العدي
د الموض
وعات ال
تي تس
اعد وتش
كل م
دخلاً لدراس
ة الف
روق1440،
 1ط


ك،
الأصولية وتدريسها من تعريفها، ونشأتها، وأهم المصنفات فيها، وأنواعها، ومسالك معرفتها وغير ذل

اس، والف
رق

ع الالتب

ه الق
رافي في ذل
ك أو مواض
إلا أنه لم يتناول موضوع الدراسة أو ير إليه أو منهجي

بين الدلالتين.

تعرض هـ ،1436، 2" الفروق في أصول الفقه" لعبد اللطيف بن أحمد الحمد، دار ابن الجوزي، طـ  3

ترجيح

ارض وال

ة، وفي التع

اظ وفي الأدل

ام ودلالات الألف

دمات والأحك

ادئ والمق

روق بين المب

ه للف
في

يل ولم

ان أو تفص

رافي دون أي بي
والفتوى، وذكر فيه الفروق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ نقلاً عن الق

يتعرض لقضية تعقبات القرافي على الرازي في ذلك ولا منهجه.  


ريفـ 4

د ش

ة بنت محم

ة" لنادي

ائل الفقهي

ة على المس

ة تطبيقي

ولية دراس

د الأص

روق في القواع
" الف

الة، ط

ة الرس

ري، مؤسس

 1العم

ع2008ه ـ 1429،

د م

ولية بين القواع

روق الأص

ا الف
م، بينت فيه


ات الق
رافي

ة في الف
رق بين ال
دلالتين وتعقب
الحرص على التطبيقات الفقهية ولم تتعرض لموضع الدراس
. على الرازي


رض

د من تع

ر، ولكن لم أج

بيل الحص

ذكر لا س

بيل ال

ا على س

تي رجعت إليه

ات ال
فهذه بعض الدراس
لقضية تعقبات القرافي على الرازي وما يتعلق بها كما جاء في الدراسة موضوع البحث. 

ـ خطة البحث: قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو الآتي: 
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة والفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ عند القرافي

ًالمطلب الأول:  التعريف بمصطلحات الدراسة لغة واصطلاحا
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ عند القرافيالمطلب الثاني: 

الحام��ل للق��رافي على تتب��ع مواض��ع الالتب��اس عن��د ال��رازي في الف��رق بين ال��دلالتين،المبحث الث��اني: 
ومنهج القرافي في عرضها 

الحامل للقرافي على تتبع مواضع الالتباس عند الرازي في الفرق بين الدلالتينالمطلب الأول: 
منهج القرافي في عرض مواضع الالتباس عند الرازي في الفرق بين الدلالتينالمطلب الثاني: 
مواضع الالتباس بين الدلالتين عند الرازي حسب دعوى القرافي والتعقيب عليها.المبحث الثالث: 
مواضع الالتباس بين الدلالتين عند الرازي حسب دعوى القرافيالمطلب الأول: 

في دلالة الالتزام.الموضع الأول: 
في الحروف التي يحتاج في الفقه إلى معرفة معانيهاالموضع الثاني: 
 في أحكام الأمر ومنها: الأمر بالشيء نهي عن ضدهالموضع الثالث:
في اشتراط الملازمة الذهنية في المجازالموضع الرابع: 

في الأمر المقيد بالصفة )مفهوم الصفة(الموضع الخامس: 
التعقيب على كلام القرافي في مواضع الالتباس عند الرازي بين الدلالتينالمطلب الثاني: 

الخاتمة وقائمة المراجع 
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المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة والفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 
ً المطلب الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة لغة واصطلاحا

أولاً: تعريف الفروق الأصولية لغة واصطلاحاً 
يمكن بيان معنى الفروق الأصولية من خلال بيان مفرداتها على النحو الآتي:

")فرق( الفاء والراء والقاف أصيل ص��حيح ي��دل على تمي��يز،،: جمع فرق لغةالفروقـ 
 }فَ��انفَْلقََ:-تع��الىوتزييل بين شيئين. من ذلك الفلق من الش��يء إذا انفل��ق، ق��ال الل��ه 

.(2)["63 ]الشعراء: العْظَيِمِ{فكَاَنَ كلُُّ فرِْقٍ كاَلطَّودِْ 

ل و"اصطلاحاً:الفروق ـ 

ف في الأص

ة الوص

عإمنع علي

يره أو من

ة غ

الح للعلي

ف ص

داء وص
ب

   .(3)" شيء آخر وهو العلة ولم يوجد في الفرعَعَاستدلاله بالعلة بادعاء أنه م

ل: "ـ الأصولية لغة:

ع أص

ول نسبة إلى الأصول، والأصول لغة: جم

ة أص

اد واللام، ثلاث

زة والص
الهم

، والأصل لغ
ة: يطل
ق على ع
دة مع
ان منه
ا: المحت
اج(4)"متباعد بعضها من بعض، أحدها: أساس الشيء
، وم
ا يس
تند تحقي
ق ذل
ك الش
يء إلي
ه(7)، ما يبتنى عليه غيره (6)، وما منه الشيء، وما منه الشيء (5 )إليه

(8) .

يطلق على عدة معان أيضاً وهي: الدليل، والقاعدة المستمرة، والصورة المقيسـ الأصول اصطلاحاَ: 
.(9 )عليها، الراجح

وعليه يمكن تعريف الفروق الأصولية بكونها مركباً إضافياً بأنها: التمييز بين قواعد أصول الفقه
المتشابهة في الصورة أو الموضوع المختلفة في كثير من الأمور.

ثانياً: تعريف دلالة اللفظ والدلالة باللفظ لغة واصطلاحاً من خلال بيان مفرداتها على النحو الآتي:
:"ـ الدلالة لغة: 
طراب في:ام أصلان: أحدهماَّال واللَّالد من دلَّ

ر اض

ا، والآخ
 إبانة الش
يء بأم
ارة تتعلمه


ق. والدًفالأول قولهم: دللت فلانا الشيء.

و بين الدَّ على الطري

يء. وه

ارة في الش

ة والدَّليل: الأم
،لالةِّلال

نى الأول لا.(10)"والأصل الآخر قولهم: تدلدل الشيء، إذا اضطرب
 والذي يتعلق بالدراسة هنا هو المع

الثاني. 
2 


اء: أ)?(

ارس بن زكري

د بن ف

ة،، حم

اييس اللغ

ق:معجم مق

ارون تحقي

د ه

لام محم

د الس
ه -1399،دار الفكر،  عب


 494، ص4،جم1979

اد؛

اموسيمحمد بن يعقوب الفيروزآب

ط، ، الق

ق:،المحي

ة  تحقي

تراث في مؤسس

ق ال
مكتب تحقي
 197-916، ص 1،ج م2005 هـ - 1426، (،8، )طبيروتـ لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع الرسالة،

215، ص3م،ج1983 بن أمير الحاج، التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه،محمد بن محمد : )?(3
109،ص1: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج)?( 4
، بيروت، مؤسسةطه جابر فياض العلوانيالرازي، المحصول في أصول الفقه، تحقيق:  محمد بن عمر بن الحسن :)?(  5

78ص1،ج م1997 هـ - 1418(، 3الرسالة،)ط
6 
: محمد بن الحس
ين الأرم
وي، الحاص
ل من المحص
ول في أص
ول الفق
ه، تحقي
ق: عب
د الس
لام محم
ود أب
و ن
اجي،)?(

228ص1م، ج1994(، 1بنغازي، جامعة قازيونس، )ط
7 
ري: مح)?( ْ

يروت دار الكتبمد بن علي الطيب أبو الحس
ين البصَ

ل الميس، ب

ق: حلي

د في أص
ول الفق
ه، تحقي
، المعتم

5ص1 هـ ،ج1403العلمية،
8 

)?( 


ق: الآمد علي بن أبي علي:

ام، تحقي

ول الأحك

ام في أص

رزاق عفيفيي، الإحك

د ال

ق، المكتبعب

يروت، دمش
، ب

7ص1الإسلامي،ج
9 
: عب
د ال
رحيم من الحس
ين الإس
نوي، نهاي
ة الس
ول ش
رح منه
اج  الوص
ول إلى علم الأص
ول، ب
يروت، دار الكتب)?(


ه، )د. م(، دار محمد بن عبد الله ؛26ص1،جم1999هـ- 1420(،1العلمية)ط

ول الفق

ط في أص

ر المحي

ي، البح
الزركش
.  26ص1،ج1994هـ - 1414(،1الكتبي،)ط
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لة - بِفتَْح الدال على الأفصح، وبكسرها، وقِيل بالفتح في الأعيان وبالكسرّلامِن دَلَّ يدَُلُّ دوالدلالة: "
في المعاني. تقول: دَلَّه على الطريق دَلالة، ودَلَّ الدليلُ على الحُكْم دلالة، ومعنى "الدلالة": 
.(11)"الإرشاد إلى الشي 

كون الشيء  تختلف من علم إلى علم مع ملاحظة القدر المشترك فيها من "ـ الدلالة اصطلاحاً:
الإرشاد إلى علم:"  ولذا عرفت في أصول الفقه بأنها(12)"بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

؛ لكون الغاية من أصول الفقه التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية.(13)"ما لم يعلم من الأحكام 

دل على، "(14)""واحدُ الألفاظ وهو في الأصل مصدر ـ اللفظ لغة:
اللام والفاء والظاء كلمة صحيحة ت


يء

رح الش

ظ لفظا؛ط

الكلام يلف

ظ ب

ول: لف

ون من الفم. تق

ك أن يك

الب ذل

يء منً وغ
. ولفظت الش
. والأرض تلفظ الميت أي ترمي به، والبحر يلفظ الشيء يرمي به إلىًوالفعل لفظ يلفظ لفظا،"(15)"فمي

. (16)"الساحل، والدنيا لافظة ترمي بمن فيها إلى الآخرة

ـ اللفظ اصطلاحاً: عرف بعدة تعريفات منها: 
.(17)"ما يتلفظ به الإنسان أو من في حكمه، مهملًا كان أو مستعملًا"أولاً: 

(.18)"هو صوت مشتمل على بعض الحروف وهو صريح وكناية وتعريضثانياً: "

 السامع كلام المتكلم  منفهم: ـ وأما تعريف دلالة اللفظ بكونها مركباً إضافياً فقد عرفت بأنها
ًكون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما، أو "(19)لازم له ، أو ءه، أو جزمطابقة

 (.21)"(20) بالوضع 

و: "وع��رفت الدلال��ة باللفظ بأنها

عه وه

ير موض

ة أو غ

و الحقيق

وعه وه

ا في موض

ظ إم
استعمال اللف

ك المخاطب باللف�ظ ال�ذي تكلم ب�هُّأن يدل، فالباء في قوله: "باللفظ" للاستعانة ومعنى ذلك: "(22)ز"المجا
(.23)"على أنه استعمله في حقيقته أو مجازه، ولما لم يكن له طريق إلى تعريفك مراده إلا بواسطة اللفظ

ثالثاً: عبارة المحصول والمقصود بها: النص الأصولي للمحصول ومعنى النص الأص��ولي كم��ا ي��أتي: ـ
ً تعريف النص لغة واصطلاحا

النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء. منه قولهم : من نصَّ "النص لغة 

ير نص

اقتي. وس

ت ن

ال: نصنص

ه. يق

ير أرفع

ه. والنص في الس

ه إلي

ديث إلى فلان: رفع
نص الح

ً على بعيره، أي منتصباً وبات فلان منتصاً،ونصيص. ومنصة العروس منه أيضا
(. 24)"ونص كل شيء: منتهاه


ة أمالنص اصطلاحاً: 

ة مطلق

ة أم عام
أقصد بالنص هنا هو: الكلمة والجملة الأصولية سواء أكانت خاص
مقيدة، عقلية أم لغوية، رواية أم دراية، اشتملت على دليل أم لا.


ولي بأنهـ أما تعريف الأصول فقد سبق بيان��ه 

ف النص الأص

ه يمكن تعري
: التعب��ير المس��تعمل فيوعلي
القواعد الأصولية وشرحها.

18 


اري، محمد بن  : زكريا)?(

دود الأنص

ات الأنيقة  الح

ة، والتعريف

ازن الدقيق

ق: م

ارك، تحقي

ر، الفكر دار المب
المعاص
78ص هـ،1411 (،1بيروت،)ط

19 
عادل أحمد عبد الموجود، تحقيق: ، في شرح المحصول في أصول الفقهنفائس الأصول في،حمد بن إدريس القرا: أ)?(
. 543،ص2، جم1995هـ - 1416 (،1،)طمكتبة نزار مصطفى الباز ،علي محمد معوض


ه الوضع" في الاصطلاح، وله إطلاقان:":)?(20
خاص: وهو تخصيص اللفظ بمعنى ليدُل عليه. وهو المراد هنا، فاللام في
287ص، 2ج" البرماوي، الفوائد السنية، للعهد الذهني؛ لأن الكلام في الألفاظ.

وعام: وهو تخصيص شيء بشيء بحيث يدل عليه، سواء فيه ما سبق وجَعْل المقادير دالة
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المطلب الثاني: الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ عند القرافي

االدلال��ة باللف��ظ  ودلالة اللفظبعد أن قرر القرافي حقيقة كل من 

رق بينهم

تقراء أن الف
بين من خلال الاس

ً  على النحو الآتي:(25) في خمسة عشر فرقا

. (26)  لمن يتكلم والأخرى صفهلمن يسمع،صفه  هي اللفظ الأول: دلالة

اني

ا في  دلال��ة اللفظ: الث

وطن فهوالقلب؛ موطنه

ائر م

وم وس

ائر العل

ون واس

ة باللفظ، لظن

ا الدلال
أم

.(27) الرئة ة اللسان وقصبفموطنها
ً أو ظناًعلم تكون اللفظدلالة  :الثالث أصوات مقطعة.عبارة عن ، والأخرى ا

ادمن يصح لا يشترط لها الحياة ف، والأخرى  لأنها صفة لمن يسمع الحياةشرطها دلالة اللفظ: الرابع
الجم

لكونها أصوات متقطعة لا تتوقف على الحياة.

وع

امس: تتن

ة وهي دلال��ة اللفظ الخ

تزام:إلى ثلاث

من وال

ة وتض

ون في،  مطابق

ذهني لا يك

زوم ال
والل

. (29) والمجازالحقيقة ما الأخرى فتتنوع إلى: ، ولا يعرض لها، وأ(28) الأخرى

وت، فالفهمهامسببة عن محتاجة للدلالة باللفظ واللفظدلالة : السادس

اج لص

أ عن  يحت
الدلال��ةف، التكلم ينش

.(30)  للأخرى التي يحتاجها السامع سببفظلبال
فهم مس
مى وه
ذا مب
ني على الف
رق الس
ابق؛ ف؛(31) باللفظالدلال�ة   تول
دتاللفظدلال�ة : كلما وج
دت السابع

ظ، الناتج عن المتكلم فرع متولد عن اللفظ 

د توجدالنطق باللف

وقت ق

ير الدلال��ة باللفظ وفي نفس ال
من غ


امعدلالة اللفظ

بب المتكلم بكلام  وذلك؛ لجهل الس

ير س

بب ولغ

ك، لس

رف لغ

ه لا يع
 أن أوة المتكلم،كون
 السامع.بها لكنها صعبت على قرينة، أوبلا ً مشتركاًلفظاالمتكلم استعمل 

 لا تختلف سواء وضعت للإفراد أو الاشتراكحقيقة واحدة تتعلق بالوضع اللغوي فهي اللفظدلالة : الثامن

دهر على ثابتان على  أو ظن، وهمااًعلملكونها أصبحت في نفسها؛ 

ذهأبد ال

ة ال  ه

بحواحدالحال
ة فلا يص


تعمال المتكلم الدلالة باللفظ أما  أحدهما وهم أو مهمل أو مشكوك،

اختلاف اس

اع فتختلف ب

ب أوض
 حس
اللغة من التقديم والتأخير كما في حالات المبتدأ، والفاعل، والمفعول به بحسب اللغة والعرف والعجمة.

 تعتمد على السمعباللفظوالدلالة ، عادة لكونها عن طريق الوضع لا تدرك بالحس في دلالة اللفظ: التاسع
فتدرك بعد النطق بها من قبل المتكلم.

 وبم لا تقوم على التص��ور في ال��ذهن في الغ��الب وه��ذا متعل��ق بمحله��ا ومص��درها باللفظالعاشر: الدلالة

ورها ل

اج تص

دةتدرك كما سبق في الفروق السابقة؛ لذا يحت

ميات عدي

د،  ومختلفةمس

ام زي

و: ق

لف نح
ك


ادر، الجملمن هذه العبارة مسمى يدل على اسم لحروفحرف 
 أن والنطق بالحرف نحو )ق(، و )ش( ن
 علم أو ظن. كما سبق إما، وهي مركب من هذه المسميات واحد مسمىاللفظدلالة  وأما يتخاطب به أحد،


ا مناتفق العقلاء على  قابلة للتغير والتبدل لذا باللفظالدلالة : أن الحادي عشر

يالةاعتباره

ادر الس
 المص
 أم لزم
انين ه
ل تبقىدلال��ة اللفظ، واختلف
وا في المتجددة فع
دم بقائه
ا لزم
انين أو أك
ثر وارد بق
وة وواقع

تتبدل وتتغير؟ لكونها عملاً أو ظناً ومتصورة في الذهن، وتقوم على مسمى واحد.

وم على، بخلافتحتاج لسابق فهي من وضع آخرين سابقين دلالة اللفظ: الثاني عشر
 الدلالة باللفظ فلا تق

ذلك.

اجباللفظالدلالة   من جهة القضية العقيدة المتعلقة بالصفات فإن:الثالث عشر

يزل  تحت

امتح

ا لقيامه
 لقيامه


بق، 

ا س

ك مم

ير ذل

ات، وغ

تحيل ا فهيولذعلى الأصوات الحادثة، وعدم الثب

ا على تس

الى-، وأم
الله-تع

إن   بغيرفتقوم  اللفظدلالة

ه  اللهالمتحيز، وكذلك ف

ع الكلام،ل

مع جمي

ات، وس

ع المعلوم

ق بجمي
علم متعل

والأصوات.

ا على دلال��ة اللفظ: الراب
ع عشر

م لقيامه

ورها من الأص
اللف
ظ ف
رع  فهم مع
نىلأنس
مع؛ ال لا يمكن تص


ه النطقف؛ الأصمسماعه، والأخرى تتصور من 

ور من

اتالذي لم يسمع قط لا يتص

ع من اللغ

ا وض
، بم
فمن لا يسمع شيئاً لا يمكن أن ينطقه كما قرر أهل الطب.
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 الدلال��ة باللفظ: الخامس عشر

فات ف

دة ص

ف بع

احة، و يوصفالنطقتوص

ة، وب بالفص
اللكن،ب
الجهوري

ق و، خلاف ذلك ودلالة اللفظ، التمتمة وغير ذلكبو
علم، وك
ذا لا يوص
ف إلا أنهالعلم الحاص
ل عن النط

 إلا أنه في بعض الأحيان يوصف بالقوة بخلاف العلم.الظن

 الحامل للقرافي على تتبع مواضع الالتباس عند الرازي في الفرق بين الدلالتين،المبحث الثاني:
ومنهج القرافي في عرضها.

 دأبالمطلب الأول: الحامل للقرافي على تتب�ع مواض�ع الالتب�اس عن�د ال�رازي في الف�رق بين ال�دلالتين

ه أولاً، وبين

ف في مذهب

ة المؤل

ك إلى مكان
العلماء على الاهتمام شرحاً واختصاراً وتلخيصاً، ويرجع ذل

ه من

ولية وكتاب

ة والأص

وم العقلي

ة في العل
المذاهب الأخرى ثانياً، والرازي من أبرز الشخصيات العلمي

ة

ه من أربع

د جمع

روف وق

و مع

ا ه

ة المتكلمين كم
أهم المراجع في أصول الفقه التي تقوم عليها مدرس

ين

د لأبي الحس

ار، والمعتم
كتب وهي: البرهان للجويني، والمستصفى للغزالي، والعمد للقاضي عبد الجب

.(33) ، وكان أغلب أخذه من المستصفى والمعتمد والسبب في ذلك كما قيل: أنه كان يحفظهما(32) البصري

رافي حيث

ؤلاء الق

ك، ومن ه

ه في ذل

ل منهم منهجي

اً ولك
وقد اهتم العلماء به شرحاً واختصاراً وتلخيص

رح تنقيح

ر في ش
اختصر المحصول وشرحه، اختصره في كتابه تنقيح الفصول وقام بشرح هذا المختص

اب

و كت

ول وه

رح المحص

ول في ش

ائس الأص

ه نف

ول في كتاب
الفصول من المحصول، وشرح المحص

مطبوع.


ع

رص على تتب
وقد تميز القرافي عن غيره في شرح المحصول بكثرة النقد للإمام الرازي، ومن هذا الح

ارة

ل العب

ذي جع

ر ال

ظ الأم

ة باللف

ظ والدلال
المواضع التي التبس فيها على الرازي الفرق بين دلالة اللف


يخه

معه من ش

ا س

و م

ع ه

مسالأصولية غير صحيحة حسب دعوى القرافي، والحامل على هذا التتب
 ش
 من التب
اس بعض الم
واطن في ذل
ك على ال
رازي، فعم
ل الق
رافي على تص
فح،(34) وشاهيالدين الخسر 

.(35) المحصول وتتبع تلك المواطن وقد بلغت ثلاثون موطنا كما صرح بذلك

رال��دلالتين منهج القرافي في عرض مواضع الالتباس عند الرازي في الفرق بين المطلب الثاني: 
لم يس

الأم
ر ال
ذي أدى إلى مواضع الالتباس عند الرازي في الفرق بين ال
دلالتينالقرافي منهجاً واحداً في بيان 

ه

ها في كتاب

رور على بعض

د الم

اً عن
صعوبة تعقبها في كتابه " نفائس الأصول"، والتي أحال عليه أيض

ه ـ

ا تتبعت

ب م

ا  حس

هوه عنه

ع أو س
"تنقيح الفصول"، الأمر الذي أدى ربما إلى سقوط بعض المواض

ه في

ال منهج

ه يمكن إجم

ه فإن
حيث لم أقف على هذا العدد في نفائسه، ومن خلال استقراء ما وقفت علي

ذلك على النحو الآتي: 
: التصريح المباشر عند عرض المسألة بأنه أحد المواضع التي وقع فيها اللبس أو الغلط بين الدلالتينأولاً


ه: "

رازي بقول

د ال

ةعن

ظ بدلال

ة باللف

اس الدلال

بب التب

ا بس

ل فيه

ل الخل

تي دخ

ع ال

ذا أول المواض
وه
.(36)"اللفظ


ع وهي 

ة مواض

ذا المنهج إلا في أربع

ة أو ه
أولوقد تبين أن القرافي لم يشر لموضع اللبس بهذه الطريق
 مواضع تم عرضها في المبحث الثالث من البحث، ولم يستمر على هذه الطريق
ة في ب
اقي مواض
عأربعة
اللبس.


ارة إلى

رازي، من خلال الإش
ثانياً: التصريح غير المباشر بأنه أحد المواضع التي وقع فيها اللبس عند ال

ظ،سبق التفريق بين الدلالتين كقوله:" 

ة باللف

ظ، وبين الدلال
لابد هاهنا من استحضار الفرق بين دلالة اللف

، وإن جعل أحدهما عين الآخرً تقدم الفرق بينهما من خمسة عشر وجهاوقدوقوله: "، (37)"وقد تقدم الفرق

ق
د تق
دم، وقول
ه:" (39)"تق
دم الف
رق بينهم
ا في أقس
ام الدلال
ة من خمس
ة عش
ر وجهًا، وقول
ه: "(38)اً"غلط

ن الملازمة شرط المجاز، وأن دلالة اللفظ والدلالة باللفظ واحدةأ، وأنه مبني على ًالجواب عن هذا مرارا
.(40)"وأنه باطل
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عنعلى ما سيأتي_ من ك��ون "النهي ثالثاً: ذكره لبيان وجه الالتباس وتفصيله كما في الموضع الثالث _
. (42)  أو الاكتفاء بالإحالة على ما قرره سابقاً دون إعادة التفصيل -،(41)"بالشعور به مشروط يءالش

 الالتباس بين الدلالتين عند الرازي حسب دعوى القرافي والتعقيب عليها.ضعمواالمبحث الثالث: 
سأتناول في هذا المبحث المواضع التي نص القرافي على وق
وع الالتب
اس فيه
ا بين دلال
ة اللف
ظ والدلال
ة

باللفظ عند الرازي، وهي تطبيق عملي على منهجه في عرضها، ثم اتبعها بتعقيب على كلام القرافي.

مواضع الالتباس بين الدلالتين عند الرازي حسب دعوى القرافيالمطلب الأول: 
في دلالة الالتزام.: الموضع الأول


ة بعض الألفا

ة كدلال

ة، وطبيعي
 علىظقسم العلماء الدلالة اللفظية إلى: عقلية كدلالة المقدمتين على النتيج

ه

ع ل

ا وض

ام م

ه على تم

ع ل
ه، أو دلالت
وجع أو ألم، ووضعية وهي: ما يعرف بدلالة اللفظ على ما وض
كالإنسان تطلق على الحيوان الناطق، أو جزئه كالإنسان تطلق ويراد بها الحيوان فقط أو الناطق فق
ط، أو

.(43) لازمه

فيه��ا  لا يعت��بر، الال��تزامق�ال ال��رازي: "القس��م الث��الث: دلالةوفيما يعتبر في دلالة الالتزام وما لا يعتبر، 
أح�دهما في ، ولا يستعمل اللفظ الدال على(46) ؛ متلازمان(45)  والعرض(44) الجوهراللزوم الخارجي؛ لأن 

. (47)"الآخر

دل(ـ موضع اللبس

ول )ي

واجب أن يق

ان ال

تعمل( وك
: يظهر موضع اللبس في تعبير الرازي بكلمة )يس


ه

ام، وعلي

ه الفهم أو الإفه
وبيان ذلك: أن الاستعمال هو الدلالة باللفظ، وهو ـ الاستعمال ـ أمر يترتب علي

دهما على

ظ أح

دل لف

ارج، ولا ي

ان في الخ

ا متلازم

رازي هي:" هم

ر ال
تكون العبارة الصحيحة لما ذك

.(48)الآخر"

وقوله أيضاً: "لا يستعمل اللفظ ال
دال على أح
دهما في الآخ
ر" غ
ير ص
حيح، وممن
وع، فهم
ا ـ الج
وهر

ذا
والعرض ـ متلازمان عقلاً، ومجرد الملازمة تجوز استعمال أحدهما مكان الآخ
ر، والن
اس يقول
ون: ه
اللفظ  يدل على كذا، وذاك اللفظ يدل عليه أيضا؛ً لاشتراك اللفظين في الاستعمال دون الدلالة، ولقد اتفقت

وعلي
ه يمكن الق
ول: إن ك
ل م
ا (49)الأمة كما ذكر القرافي على سلب الدلال
ة عن بعض الألف
اظ المس
تعملة

تي هي

ون في المجملات ال
فيه دلالة ففيه استعمال لا العكس؛" فالاستعمال قد يكون فيما له دلالة، وقد يك


د الطلاق، وإذا قسيم

اء، ويري

قني الم

ه: اس

ازاً كقول
الألفاظ الدالة، وقد يكون فيما ليس موضوعاً، ولا مج
.(50)فسرت الدلالة" وجد الاستعمال كان غيرها ـ غير الدلالةـ على أي مذهب

الجوهر والعرض. وعدم استعمال لفظ أحدهما في والاستدلال بتلازمقال القاضي الأرموي: " 

.(51)"الآخر ضعيف إذ دلالة اللفظ غير استعماله 

في الحروف التي يحتاج في الفقه إلى معرفة معانيها: الموضع الثاني 
(. واس
تدل على ذل
ك52...")ال
واو العاطف
ة لمطلقبين الرازي أن )الواو( العاطفة لمطلق الجم
ع بقول
ه: " 


ع، وأورد بعض أدلتهم على

ت لمطل
ق الجم

ا لل
ترتيب وليس

هم أنه
بجملة من الأدلة، وكذا ذكر قول بعض
( ـ اعتراض للخص
م وأج
اب علي
ه، فوق
ع اللبس بين53)ذلك وأنشأ من عنده ـ كما يظهر من كلام القرافي 

دلالة اللفظ والدلالة باللفظ في جوابه، حيث قال في الدليل الرابع عند الخصم على أن )الواو( للترتيب:
 


ه ، أن الترتيب على سبيل التعقيب وضعوا له الفاء:رابعها"

عوا ل
ثم، والترتيب على سبيل التراخي وض


هً وهو القدر المشترك بين هذين النوعين معنى معقول أيضاالترتيبومطلق 

دل علي

ظ ي

ه من لف

د ل
 فلا ب
.وما ذاك إلا الواو

. فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك إلا الواوً المطلق معنى معقول أيضاالجمع َ:لتُفإن ق 
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اه؛اَنَعَ لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو مُ:لتُق 

و جعلن

نى لل��ترتيب وذلك لأنا ل

ان مع

ق ك
 المطل

اه، فيه بسبب الملازمةًفجاز جعله مجازا  لهً من المسمى ولازماًالجمع المطلق جزءا
 للجمع وأما لو جعلن

ومع
نى الجم
ع (.54)" عن
ه لع
دم الملازمةً ل�ه فلا يمكن جعل�ه مج�ازاًلازما المطل
ق الترتيبالمطلق لم يكن 
(.55المطلق: هو الجمع غير المشعر بالمعية أو الترتيب )


نوي على

ترض الإس

د اع

ق، وق

الجمع المطل

اً ب

ع وأحيان

ق الجم

اً بمطل

بر أحيان

رازي يع
ويلاحظ أن ال

الجمع

ير ب

بين أن التعب

ه، ف

رازي بقول

ق البيضاوي بتعبيره "بالجمع المطلق " والذي تابع فيه ال
لا المطل


الإطلاق؛ ي

وف ب

و الموص

ق ه

رق بين الماهيةفنحنستقيم؛ لأن المطل

دة، نف

ير المقي

دة وغ
الجمع و المقي
.(56)كمطلق الماء والماء المطلق المطلوب هو مطلق الجمع و مكانه ليس هنا،الموصوف بالإطلاق 


ازاّ،ـ موضع اللبس

ترتيب مج

ق ال

ة على مطل

واو( دال

ل )ال

رازي جع

ع ال
: يظهر موضع اللبس في من
فالملازمة شرط في دلالة الالتزام التي هي أحد أقسام الدلالة الوضعية، وأما المجاز القائم على الاستعمال

رافي

ذا بين الق

ني؛  ول
فهو أحد أنواع الدلالة باللفظ وهذا يكفي فيه الاستعمال وإن لم يكن هناك تلازم ذه

ود التلازم

رورة وج

رازي في ض

رط ال

اء على ش

ازاّ بن

ترتيب مج

ق ال

الواو على مطل

ير ب

واز التعب
ج

الجمع يك
ون

ع؛ ف
الذهني في المجاز؛ حيث جوز ال
رازي إطلاق الج
زء على الك
ل وال
ترتيب ج
زء الجم


رتب 

ير م

اً وغ

ر(57)مرتب

اج إلى ذك

مناً "فحيث يحت

زء الأخص ض

اً  أن الأعم ج

رازي أيض
، وبين ال
. فكان الواجب على الرازي تجويز ذلك بناء على قاعدته وع��دم منع��ه(58")الأخص يحتاج إلى ذكر الأعم

حسب نظر القرافي الذي لا إشكال لديه بناء على ما وضعه من فروق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. 

ه: "

ر بقول

ترجيح آخ

تراض ب

وارد في الاع

ترجيح ال

رازي على ال

وه منهذا وقد أجاب ال

ا ذكرتم
أن م


ير: الترجيح معارض بوجه آخر وهو

ة إلى التعب

د من الحاج

نى الأعم أش
إن الحاجة إلى التعبير عن المع
وقد يحتاج، ًضمنا  لأنه حيث يحتاج إلى ذكر الأخص يحتاج إلى ذكر الأعم لا محالة؛عن المعنى الأخص

  .(59)"إلى ذكر الأعم حيث لا يحتاج إلى ذكر الأخص ألبتة فكانت الحاجة إلى ذكر الأعم أشد

ع

از في الجم

ه فهي مج

اص وعلي
وهنا ترجيحان: الأول: كون الواو موضوعة للترتيب وهو المعنى الخ

ا

ة بينهم

ة الذهني

ود الملازم

تلزم الأعم لوج
وهو المعنى الأعم، وبالتالي فالمجاز حاصل لأن الأخص يس
بناء على شرط الرازي، وإما أن يتكون موضوعة للجمع وهو الأعم فلا مجاز بناء على انعدام الملازمة،

 ق
ال،(61) " وه
ذا الن
وع من ال
ترجيح يس
تعمله ال
رازي كث
يراً .(60) وأف
راد الع
ام أك
ثر من أف
راد الخ
اص
ويقصد بقوله المواض
ع: أي ال
تي حص
ل (62)القرافي:" وهذان الترجيحان أبداً يجريان في هذه المواضع" 

في التباس بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.

الموضع الثالث: في أحكام الأمر ومنها: الأمر بالشيء نهي عن ضده

ة

ام الدلال

د قس

تزام، أح

ة الال

ل دلال

و من قبي

ده، وه
بين الرازي أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ض


:لمسألة الثانيةالوضعية بقوله: " ا

دهيء في أن الأمر بالش

يغة.  نهي عن ض

ذا أن ص

د به

ا لا نري
اعلم أن
.(63)" دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزاميءالأمر هي صيغة النهي بل المراد أن الأمر بالش

ثم أخذ في سرد أدلة الجمهور، وبعدها أورد أدلة للمعتزلة وعمل على ردها، وفي رده وقع اللبس بين  
دلالة اللفظ والدلالة باللفظ على حد رأي القرافي كما يأتي:  


د النهيـ موضع اللبس

يء لا يفي

ر بالش
: قال الرازي مورداً اعتراض المعتزلة ومن وافقهم على أن الأم

ع من الإخلال وبيانه:فإن قيلعن ضده: "

روراته المن

ازم من ض
: ... من وجهين: لا نسلم أن الطلب الج


 :الث��اني

ر بالش

افلايءأن الآم

ون غ

د يك

ً ق

ده والنهي عن الش

روط يء عن ض

الآمربالش��عور به مش
 ف
 عن ً عن ذلك الضد فضلاً يمتنع أن يكون ناهيايء حال غفلته عن ضد ذلك الشيءبالش

.(64)" هذا الأمر نفس ذلك النهي:أن يقال

اب:قلنا " حال غفلته عن ضدهيءقد يأمر بالشفأجاب الرازي بقوله:" قوله: "

ه إيج

ح من

ه يص
 لا نسلم أن


ترك؛وذلك  عند الغفلة عن الإخلال بهيءالش

ع من ال
... لأن الوجوب ماهية مركبة من قيدين أحدهما المن
"(65) .
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الفين،

رازي للمخ

ذي أورده ال

اني ال

تراض الث
وهذا لم يكن بالجواب الجيد عند القرافي، وبعيداً عن الاع
ووقع فيه اللبس والغلط بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ على النحو الآتي: 


ير

ه؛ ففي كث

رافي في كتاب
علق القرافي على رد الرازي بعد أن ذكره بتصرف منه، وهذا من منهجية الق

ا

ار وهن

المعنى أو بالاختص

ل ب

اً ب
من المواضع التي يشرح ويعلق فيها على كلام الرازي لا ينقلها حرفي

أحد المواضع التي تبين ذلك.

رض أن

ه، وعلى ف

ة عن

ل والغفل
فبين القرافي أن القول بعدم إفادة الأمر النهي عند ضده لا يستلزم الجه


ً قد يكون غافلايءأن الآمر بالشذلك سهو من الرازي فإن قوله: "

ده والنهي عن الش

روطيء عن ض
 مش
سبب إشكالا كبيرا؛ً أن الإنسان قد يطلب م
ا تص
وره من غ
ير تفص
يل وإنم
ا على س
بيل (66)"بالشعور به

.(67)الإجمال، ولا لا يلزم التفصيل إلا إذا أريد العلم التفصيلي بالشيء، وفي المركبات يكفي الإجمال" 
ًم
ر على ت
رك الض
د أأن
ا ن
دعي دلال
ة لف
ظ الفكان الواجب على الرازي الإجابة بقوله: " 
ا
، ودلال
ةالتزام


أمر ،يشترط فيها الشعور لا الالتزام

از ف
بل جميع الدلالات كذلك، فقد يكون المتكلم إنما خطر بباله المج

ا

ر للمتكلم، فعلمن

ا خط

ا دون م
به، والقرينة غير موجودة، وحينئذ لا يدل اللفظ إلا على الحقيقة ولوازمه

 وهذا هو الجواب الحق كما عبر عنه القرافي..(68)"يشترط فيها الشعو حينئذ أن دلالة اللفظ لا
فظهر من خلال كلام القرافي بعُد الرازي في الجواب حيث لم يوجهه على النقطة الأهم والمتعلقة بارتباط

وه
ذا يختل
ف عن قض
ية " (69) " فإطلاق اللفظ لإرادة معنى فرع عن الش
عور ب
ه"بالدلالة باللفظالشعور 
 الذي وضع لمعنى فهذا لا يشترط به شعور المتكلم.بدلالة اللفظالمتعلقة  (70)إشعار اللفظ بمعنى"

فالقول بأن الأمر نهي عن ضده هو من قبيل دلال
ة اللف
ظ الدال
ة على النهي عن طري
ق الال
تزام وال
تي لا
يشترط بها الشعور بما يلزم عن الأمر واستحضار المنع من الترك عند إطلاق لفظ الأمر

 وم
ع ذل
ك يص
حالتفص��يل، بحق
ائق الأش
ياء على س
بيل ًيحي
ط علما أكثر الناس لاولذا بين القرافي أن: "
 وعليه وقع اللبس فيما أورده الرازي اعتراضاً لمن منع القول بأن الأم
ر بالش
يء.(71)"منهم الأمر والنهي


ون غ
افلايءأن الآمر بالشنهي عن ضده من خلال قوله: "

ً قد يك

ده والنهي عن الش

روطيء عن ض
 مش
.(72)"بالشعور به

ـ الموضع الرابع: في اشتراط الملازمة الذهنية في المجاز

ه 

ه في كتاب

ول: "المع��المذهب الرازي إلى اشتراط الملازمة الذهنية في المجاز بقول

از حص

رط المج
ش

اللفظ ومعناه، فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الملازمة الذهنية؛ لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك أمران:
 لفهم ذلك الثالث -امتنع حصول فهم ذلكًالثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزما

.(74) . وبين أنها على ثلاثة أوجه(73)"الثالث؛ فثبت أن شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية 
 . (75)ويقصد بالملازمة الذهنية: انتقال ذهن الإنسان فيها من فهم إلى آخر من غير وساطة


طة

ير واس

نى من غ

ذلك المع
فمتى سمع اللفظ الموضوع لمعنى وكان السامع عالماً بالوضع انتقل ذهنه ل

زوم فيوبينها الجرجاني بقوله: "،(76)
هي كون الشيء مقتضيًا للآخر في الذهن، أي متى ثبت تصور المل


ور

ذهن ثبت تص

ور العمى في ال

ا ثبت تص
الذهن ثبت تصور اللازم فيه، كلزوم البصر للعمى، فإنه كلم
.(77)"البصر فيه


ة

ظ والملازم

از ه
و إطلاق اللف

بباً، لأن س
بب المج

رطاً للمج
از لا س
وجعل الرازي الملازمة الذهنية ش
.(78) الذهنية شرط


ظ وقد بين القرافي أن: "

ة باللف

ظ هي الدلال

ة اللف

ا... هذا الكلام من المصنف نشأ عن اعتقاد أن دلال
ولم

ظ،دلالة الالتزامكانت 

ة باللف

و من الدلال

ذي ه

از ال
 شرطها الملازمة الذهنية، جعل هذا الشرط في المج

وبين أيضاً أن هذا الكلام ـ وهو جعل الملازم
ة (79)"والشرط إنما هو دلالة اللفظ في نوع منها، فتأمل ذلك
ادعى( بقول
ه: "80 موضعاً في كتابه المحص
ول )في عشرينالذهنية شرطاً للمجاز ـ قد تكرر من الرازي 

أن من شرط المجاز هو الملازمة الذهنية، وليس كذلك، وتك
رر من
ه ه
ذا الكلام في نح
و (81)في )المعالم(
وهذه العشرون هي ج
زء من الثلاثين موض
عاً وال
تي التبس فيه
ا (82)"( في )المحصولًعشرين موضعا

هذه المواضع  أيضاً:على الرازي الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ حسب دعوى القرافي ومن 
 في الدليل الخ
امس على م
ا رجح
ه(83) جواب الرازي على من قال: "الأمر قد يكون أمر استحباب "أولاً:

( فق
ال84") حقيق
ة في ال
ترجيح الم
انع من النقيض"فعل"االحق عندنا أن لفظة في صيغة " افعل " بقوله: "
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 ب
ه حقيق
ة ب
لً لا نس
لم ك
ون المس
تحب م
أمورا:قلنا. الأمر قد يكون أم
ر اس
تحباب:(85) راداً عليهم:" قوله
.الاستحباب لازم للوجوب وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز  لأنً؛مجازا


وم قوله:فإن قلت 

ة على عم

وب محافظ
ولهَُ:" ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوج ُ

َ وَرَس " وَمَنْ يعَْصِ اللَّه
.مور به محافظة على صيغ الأوامر الواردة في المندوباتأأولى من القول بأن المستحب م


ترجيح داخلا:قلت 

ل ال

ان أص

ون، فيهًبل ما ذكرناه أولى للاحتياط ولأنا لو حملناه على الوجوب لك
 فيك
 أم��ا ل��و جعلن��اه لأص��ل ال�ترجيح لم يكن الوج��وب، في أصل ال
ترجيحً فيجوز جعله مجازا، للمسمىًلازما
. (86)" عن الوجوب فكان الأول أولىً له فلا يمكن جعله مجازاًلازما

علق القرافي على هذا الفرق ببيان أن كلام الرازي مبني على شرط الملازمة الذهنية في المجاز وأن هذا
.(87) باطل
ً 
الى:ثاني��ا

ه تع

ون اللام في قول

رازي على من نفى أن تك

واب ال
لْأَرْضِ  : ج ا فيِ ا 


قَ لكَُمْ مَ
 }جَمِيعاًخَلَ


ائر تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع، قال الرازي: "]29البقرة: [

اءت في س

ا ج

اب أنه
غاية ما في الب

مىًالمواضع لمطلق الاختصاص فنقول لو جعلناه حقيقة في الاختصاص النافع أمكن جعله مجازا
 في مس

واللفظ الدال على،  والجزء لازم للكل،لأن مسمى الاختصاص جزء من الاختصاص النافع؛ الاختصاص

ازايءالش

ه مج
أم��ا ل��و جعلن��اه حقيق��ة لمس��مى الاختص��اص لم يكن الاختص��اص،  عن لازمهً يصح جعل

. (88)" عنهً وإذا لم يوجد اللزوم لم يجز جعله مجازا، للعامً لأن الخاص لا يكون لازماً؛النافع لازما

ه لا دلالة اللفظ، فالكلام هنا: " مستدركعلى أصل القياس بالدلالة باللفظفبين القرافي أن ذلك مبني 
، وأن


إن من جمل
ة أن
واع المج
از ال
تي ع
ددتموها التعب
ير ب
الجزء عن الك
ل،
ليس من شرط المجاز الل
زوم؛ ف
    فكان اللائق (89)"بالضد عن الضد، وبالأسد عن زيد، وليس شيء من ذلك يلزمه المحل المتجوز إليهو


م 

بة إلى القس

اً بالنس

از مرجوح

زوماأن يقول: " يكون المج

ع الل

از م

إن المج

ر؛ ف

ل لآخ

وى ويحص
أق
(.90)"المقصود، ولا حاجة للتصريح بعد الجواز

ص
رح الق
رافي عن
د الأربع��ة الأول في المبحث من ه��ذا المبحث ومن الجدير بال
ذكر أن ه
ذه المواضع 
 (.91 )ذكرها أنها أحد المواضع التي وقع الالتباس فيها على الرازي

في الأمر المقيد بالصفة )مفهوم الصفة(: ـ الموضع الخامس
 في الأم
ر:المس
ألة العاش
رة ورجح أنه لا يدل بقوله: "(92)بين الرازي اختلاف العلماء في مفهوم الصفة 

واختلفوا في أنه ه
ل ي
دل ذل
ك على أن
ه لا زك
اة، (93)"زكوا عن الغنم السائمة: "المقيد بالصفة وهو كقوله
.(94)"الحق أنه لا يدل؟ في غير السائمة


انيومن أدلته على هذا قوله:" 

دليل الث

ع انتف
اء الحكم عن غ
ير: ال

رد م

ارة ي

فة ت

د بالص

ر المقي
أن الأم
قٍ{:وتارة مع ثبوته فيه كقوله تعالى، المذكور وهو متفق عليه دَكُمْ مِنْ إِمْلَا 151الأنعام: [ } وَلَا تقَْتلُوُا أَوْلَا


لَ {: وقال تعالى في قتل الصيد.ثم لا يجوز قتلهم لغير الإملاق]،
ا قتََ 


لُ مَ
دًا فجََزَاءٌ مِثْ وَمَنْ قتَلَهَُ مِنْكُمْ مُتعَمَِّ
 والمج��ازالاشتراك:  وإذا ثبت هذا فنقولً،ثم إن قتله خطأ يلزمه الجزاء أيضا ]، 95المائدة: [ }مِنَ النَّعمَِ


عحقيقة  جعلهفوجب ، خلاف الأصل

ذكور م

وت الحكم في الم

و ثب

مين وه

ترك بين القس
في القدر المش
.(95)"قطع النظر عن ثبوته في غير المذكور ونفيه عنه


ةـ موضع اللبس: يدور

واع دلال

د أن

بر أح
 الحديث في كلام الرازي على حجية مفهوم الصفة والذي يعت

ة

ان أن دلال

بق البي

د س

تزام، وق

ة الال
المفهوم والذي هو أحد أنواع الدلالة الوضعية وهي تقوم على دلال

ا ليس في

از والحقيق
ة هن

رازي عن المج

ديث ال
الالتزام تتعلق بدلالة اللفظ وليس الدلالة باللفظ وعليه فح

ال

ك. ق

فة بخلاف ذل

وم الص

ا مفه

ظ، أم

ة باللف

ائم على الدلال

تعمال الق

ق بالاس

ا متعل
مكانه، لأن كلاهم


ازبأن كلاً من   ـ القرافي في الاعتراض على قول الرازي

تراك والمج

ون على الاش

ل، فيك
 خلاف الأص
 بينهما ـ بما يأتي:حقيقة في القدر مشتركبناء على ذلك 


ة

ود لدلال

تي تع

تزام وال

ة الإل

بر من دلال

وم يعت

ظ، والمفه
أولاً: أن الحقيقة والمجاز من قبيل الدلالة باللف
اللفظ.


دهما

از وأن أح

ال: حقيق
ة ومج

ورتين فلا يق

وق في الص

تعمل في المنط
ثانياً: أن اللفظ المقيد بالصفة اس

ون
لازم، وحالة النفي لازمه في المسكوت وكما تبين فاللزوم من قبيل دلالة اللفظ، وما يلزم الشيء قد يك
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ة

ة والدلال

ل الزوجي

تعمل من أج

ة لم تس

ع أن الأربع

ة م

ظ الأربع

ة من لف
مشعوراً به مثل لزوم الزوجي
 .(96 )عليها، فذكر المجاز هنا في كلام الرازي لا معنى له ولا تنازع فيه.

21 
 شرح منهاج الوصول إلى على،الإبهاج ووالدهعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،85 ص السول، : الإسنوي،نهاية)?(
، رفع الحاجبعبد الوهاب بن علي السبكي  ؛204،ص1،ج  م1995هـ - 1416 بيروت، دار الكتب العلمية، ،الأصول


ودعن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: 

د الموج

د عب

ادل أحم

الم الكتب،)طعلي محمد معوض، ع

ان، ع

يروت ، لبن
(،1، ب

 352، صه1419م - 1999

اه؛

أمير بادش

د أمين ب

بي،محم

ابي الحل

طفى ب

ه، مص

ول الفق

ر في أص

ير التحري
، تيس

80،ص1مصر،ج
328،ص1؛ المرداوي، التحبير ،ج565، ص2: القرافي، نفاس الأصول، ج( ?)25
68 ص ،ة السولي الإسنوي، نها26تنقيح، صشرح ، افي: القر( ?)26

208،ص1ح السبكي، الإبهاج، ج
207،ص1 ؛ السبكي، الإبهاج،ج68الإسنوي، نهاية السول، ص؛ 26تنقيح، ص شرح :   القرافي ، ( ?)27
: على خلاف ما اشترط الرازي في المجاز الذي هو من قبيل الدلالة باللفظ وسيأتي تفصيليه.)?( 28
208،ص1 ؛  السبكي؛ الإبهاج، ج68؛ الإسنوي، نهاية السول، ص26تنقيح، صشرح : القرافي، ( ?)29
208،ص1 ؛ السبكي، الإبهاج، ج68 ص نهاية السول،الإسنوي، :( ?)30
207،ص1؛  السبكي، الإبهاج، ج68: الإسنوي، نهاية السول، ص( ?)31
:عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دمشق، دار البلخي، ومكتبة)?( 32

201،ص 2م، ج2004هـ ـ 1425(، 1الهداية،)ط
7: الإسنوي، نهاية السول، ص)?( 33
34 
هـ به
ا، وت
وفي س
نه58ول
د س
نة  الش
افعي، وش
اهيُسرُعب
د الحمي
د بن عيس
ى بن عموي
ه الخ: جاء في ترجمته: )?(

قرأ على فخر  المعقولاتمحققاً في ً، متكلماً، أصولياً،فقيها: محدثاً،  تربة المعظّم عيسىي ودفن بقاسيون ف،بدمشقهـ 652

ات، لابن سيناالشفا ومختصر ،من مصنفاته مختصر المهذب في الفقه، وأكثر الأخذ عنه،الدين الرازي 

ات البين
 وتتمة الآي


اح، محمود محمد الطناحي، طبقات الشافعية الكبرى  تحقيق: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. انظر: وغير ذلك
عبد الفت

 2،)طهجر للطباعة والنشر والتوزيع، محمد الحلو

 8، جهـ1413(،

 116ص،

ي؛

د بن قاض

د بن محم

ر بن أحم
أبو بك


الم الكتب،)طالحافظ عبد العليم خان ، طبقات الشافعية، تحقيق:شهبة

 1، بيروت، ع
؛ يوس
ف108، ص2ج،  ه1407(،
مص??ر، وزارة  النجوم الزاهرة في في ملوك مصر والق??اهرة،، يوسف بن تغري أبو المحاسنبن تغري بردي أبو المحاسن،


 7ج ،الثقافة والإرشاد القومي

ود32ص،

ق: محم
؛ عبد الحي بن أحمد العكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  تحقي
441، ص7،جم 1986م  هـ - 1406(، 1الارنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، )ط 

565،ص2: القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 35
 1005،ص3؛ ج942، 571،ص2: المصدر نفسه،ج)?( 36
1380، 1242، ص3؛ ج760؛ 629، ص2: المصدر نفسه،ج)?( 37
760، ص 2: المصدر نفسه، ج )?( 38
3986، ص 9ج : المصدر نفسه، )?( 39
1264، ص 3: المصدر نفسه، ج )?( 40
: انظر: الموضع الثالث من المبحث الثالث في هذا البحث.)?( 41
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التعقيب على كلام القرافي في مواضع الالتباس عند الرازي بين الدلالتينالمطلب الثاني: 

رازي في

وع ال

ا وق

تي بين فيه

رازي، وال

ول ال

رافي في محص
ظهر فيما سبق المواضع التي تتبعها الق

ير

أ في التعب

ذي أدى إلى الخط

ر ال

ظ، الأم

ة باللف

ظ والدلال
اللبس أو الغلط أو عدم التفريق بين دلالة اللف

ل
الأصولي عند الرازي في أثناء صياغة نصوص القواعد الأصولية أو رده على مخالفيه أو افتراض دلي


ه عند المخالف والرد عليه
كما هي عادة الرازي من تصوير اعتراض عند المخالف ثم قيامه بالكشف عن
والرد عليه.


ور يمكن

دة أم

رازي ع

د ال

رافي عن

ا الق

ر ذكره

تي ذك
ولقد تبين للباحث من خلال استقراء المواضع ال
إجمالها فيما يأتي:

42 

ة الذهني
ة في المج
از، الموض
ع الأول من المواض
ع)?(

الث: اش
تراط الملازم

ع من المبحث الث
: انظر الموض
ع الراب
العشرين التي تكرر فيها اشتراط الملازمة الذهنية في المجاز. 

85_84،ص1: انظر: الإسنوي، نهاية السول، ج)?( 43
79ا"، لجرجاني، التعريفات، صماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع: الجوهر هو: ")?( 44
الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل، يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم العرض هو: ")?(:45

149 ،148ص التعريفات، الجرجاني،".يحله ويقوم به
190" الجرجاني، التعريفات، صما يمتنع انفكاكه عن الشيء: اللازم هو: ")?( 46
 534، 2: الرازي، المحصول، ج)?( 47
570ص2: القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 48
571ص2: المصدر نفسه، ج)?( 49
571،ص2: القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 50
 تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد،، من المحصول في علم الأصول ، التحصيليالأرمو: محمود بن أبي بكر )?( 51

200،ص1م،ج1988هـ ـ 1408(،1بيروت، مؤسسة الرسالة،)ط
363،ص1: الرازي: المحصول، ج)?( 52
فقد جعل الالتباس الحاصل بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ وارد على كلام الرازي، الأمر الذي يفيد أن الذي أنشأ:)?(   53

الاعتراض وأجاب عليه هو الرازي والله أعلم. 
363، ص1: الرازي، المحصول، ج)?( 54
: محمد بن محمود الأصفهاني، الكاشف عن المحصول في علم الأصول، تحقيق:  عادل أحمد عبد الموجود، على)?( 55

412،ص2م، ج1998هـ ـ 1419(،1محمد معوض، دار التب العلمية، بيروت، لبنان، )ط
: الإسنوي، نهاية السول،  وانظر الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الأشباه)?( 56


 1م ج1990هـ ـ 1411(،1والنظائر، دار الكتاب العلمية، بيروت، )ط

يوطي ،108ص،

ر الس
؛ عبد الرحمن بن أبي بك
، 540م، ص،1990هـ ـ 1411(،1الأشباه والنظائر، دار الكتاب العلمية، بيروت، )ط

141: الإسنوي، نهاية السول، ص)?( 57
372،ص1: الرازي: المحصول، ج)?( 58
372،ص1: المصدر نفسه، ج)?( 59
1005، ص3، القرافي، نفائس الأصول، ج426، ص2: الأصفهاني: الكاشف عن المحصول، ج)?( 60
426، ص2: الأصفهاني: الكاشف،ج)?( 61
1005، ص3: القرافي، نفاس الأصول، ج)?( 62
199، ص2 الرازي، المحصول، ج:)?( 63
200، ص2: المصدر نفسه، ج)?( 64
200،ص2: المصدر نفسه، ج)?( 65
200، ص2: المصدر نفسه، ج)?( 66
1495، ص4: القرافي، نفائس الأصول، ج )?( 67
1495، ص4: المصدر نفسه، ج )?( 68
1495، ص4: المصدر نفسه، ج )?( 69
1495، ص4: المصدر نفسه، ج )?( 70
1495، ص4: المصدر نفسه، ج )?( 71
200، ص2: الرازي، المحصول، ج)?( 72
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: لم يكن منهج القرافي واحداً في عرض هذه المواضع كما ظهر عند الحديث عن منهجه الأم
ر ال
ذيأولاً

ة

رق لمحاول

د من الط

تعمال العدي

احث على اس
نتج عنه صعوبة في تتبع بعض المواضع وقد حرص الب

الوصول إلى كل الموطن وجمعها.
ً 
ا ثانيا

ه عليه

ر تنبيه

تي ظه

وطن ال

تقراء أن الم

ر من خلال الاس
ً: ظه 
الم تص��ل إلى ثلاثين موض��عا
 كم

، ب
ل وقع التص
ريح المباشر في أربعة مواضع وهي أول أربعة مواض
ع(97 )صرح بذلك وأنه سينبه عليها.

از من

ق بالمج

تي تتعل
تم ذكرها في هذا المبحث، والباقي كان غير مباشر، وأجمل في أغلب المواضع ال

أن من شرط المجاز هو الملازم
ة الذهني
ة، وليس ك
ذلك، وتك
رر من
ه (98 )ادعى في )المعالم(خلال قوله: 
. ولا يعلم م
ا س
بب ع
دم التنبي
ه المباش
ر وغ
ير(99)" في )المحص
ول(ًهذا الكلام في نحو عشرين موض
عا

المباشر في كل موضع من هذه المواضع التي ادعى وقوع اللبس فيها عند الرازي.

73 
ال
رازي، المع
الم في أص
ول الفق
ه ، تحقي
ق: ع
ادل أحم
د عب
د الموج
ود، على محم
د محم
د بن عم
ر بن الحس
ن :)?(

اهرة، )ط

ة( الق

الم المعرف

ار) دار ع

ة مخت

وض،  مؤسس

 1مع

د بن47م ، ص1994ه 1414(،

د الله بن محم
؛ عب


يروت،

الم الكتب، ب

وض،  ع

د مع

د الموج
ود، على محم
التلمساني، شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل أحمد عب
218، ص 1م، ج1999هـ ـ1419(، 1لبنان، )ط

47 الرازي، المعالم في أصول الفقه، ص.:")?(74
218، ص1: ابن التلمساني، شرح المعالم،ج)?( 75
502،ص1: القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 76
230:  الجرجاني، التعريفات، )?( 77
78 
)?( 
،  جم1994هـ - 1414(،
 1، البحر المحيط في أصول الفقه،  د. م(، دار الكتبي،)ط الزركشيعبد اللهمحمد بن :
275، ص2
1242،ص3 : القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 79
1242،ص3، جالمصدر نفسه: )?( 80
218، ص 1؛  ابن التلمساني، شرح المعالم، ج47: الرازي، المعالم ، ص)?( 81
1242،ص 3: القرافي، نفائس الأصول،ج)?( 82
59،ص2: الرازي، المحصول، ج)?( 83
44،ص2:  المصدر نفسه،ج)?( 84
: أي قول الخصم)?( 85
59،ص2: الرازي، المحصول  ، ج)?( 86
1264، ص1254،ص3 : القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 87
100،ص6 : الرازي، المحصول، ج)?( 88
3986،ص 9: القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 89
3987،ص9: المصدر نفسه، ج)?( 90
1495، ص4؛ ج 1005، ص3، ج571، ص2: المصدر نفسه، ج)?( 91
92 
مفه
وم الص
فة، أن ي
ذكر الاس
م الع
ام مقترن
ا بالص
فة الخاص
ة، كقول
ه: )في الغنم الس
ائمة زك
اة( يفهم نفيه
ا عن:")?(

دار الكت��اب، كشف الأسرار عن أصول فخر الإس��لام ال��بزدوي، عبد العزيز بن أحمد البخاري". المعلوفة
 ؛ محمد بن مفلح بن محمد، أصول الفقه، تحقيق: فهد بن محمد السرحان، مكتبية العبيكان)ط256ص،� 2، جالإسلامي

1 


 3م،ج1999هـ ـ 1420(،

ع،عبد اللهمحمد بن  ؛1069،

د الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوام
 تحقي
ق: س
يد عب

ع، 

ة المكيةالعزيز وعبد الله ربي

ع المكتب

اء ال
تراث - توزي

ة للبحث العلمي وإحي

ة قرطب
، ،ج م1998 ه - 1418،مكتب

315،ص1
93 
)?( 
رِينَ وَمِائَةٍ :".. ْ
اةٌوَفِي صَدَقةَِ الغنَمَِ فِي سَائِمَتهَِا إِذَا كَانتَْ أَرْبعَِينَ إِلىَ عِش َ

ل، محم
د بنش
..." ج
زء من ح
ديث طوي


ر، دار ط
وق النج
اة، )ط 

ير بن ناص

 1إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زه

اة1422(،

اب: زك
هـ، ب
.118ص، 2(، ج1454الغنم، حديث رقم )

136،ص2: الرازي، المحصول، ج)?( 94
141ـ 140،ص2: المصدر نفسه، ج)?( 95
1381،ص3: القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 96
565،ص2 : القرافي، نفائس الأصول، ج)?( 97
218، ص 1؛  ابن التلمساني، شرح المعالم، ج47: الرازي، المعالم ، ص)?( 98
1242،ص3 القرافي، نفائس الأصول، ج:)?( 99
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 في البحث عن
د غ
يرتم اس��تقراؤها تتبعت المواض
ع ال
تي ذك
ر الق
رافي وق
وع اللبس فيه
ا وال
تي ثالث��اً:

ير

رات غ

ذه المختص

راح ه

اره وش

ام باختص

اً ممن ق

ول، وأيض

اب المحص
القرافي ممن قام بشرح كت

تي

تي جمعت بين طريق
القرافي ممن نقل عن الرازي أو كتب في أصول الفقه من مدرسة المتكلمين أو ال

ظ

ة اللف

ده بين دلال
المتكلمين والحنفية فلم أجد من أشار أو نص أو انتقد الرازي أو ادعى وقوع اللبس عن
والدلالة باللفظ، بل اكتفت هذه الكتب مما تم استقراؤه بذكر الفرق بين الدلالتين ونقل بعضها كلام القرافي


رق

ذا الف

ذ(100)في ه

ل ه

امهم بمث

رافي رغم اهتم

يله من الق

ا تم تفص

ا لم

دة منه

رض واح
، ولم تتع

اوي

ارة البيض

رازي وعب

ارة ال

رق بين عب

بين الف

ان ي

ذي ك

ول ال
التفصيلات ومن ذلك كتاب نهاية الس


ها على بعض 

ل بعض

يل ويفض

ل والتحص

حاب الحاص

ير( 101)وص

ع التعب

أ في مواض

بين الخط
وي
ً 
ة، (102)أحيانا
وغير ذلك مما يلزم التعبير الأصولي، وكتاب البيضاوي كما هو معلوم يعتبر امتداداً لمدرس


دلالتين على

رق بين ال

اس الف

يء من التب

ير إلى ش
الرازي الأصولية، فرغم ذلك لم يعلق الإسنوي أو يش
الرازي، ولا يعلم سبب تركها عندهم هل من قبيل الموافقة للقرافي أم أن القضية ليست بذاك؟


يره واللهرابعاً:
 يظهر من خلال البحث أن القرافي تفرد في ذكر هذه المواضع عند الرازي ولم يذكرها غ
أعلم. ويبقى السؤال لِمَ لـم يعتبر القرافي ذلك من المسامحات عند الأصوليين؟


ةوالمقصود بالمسامحات هو: "  

ب قرين

ة، ولا نص
استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علاقة مقبول
 واستعمال ذلك كث
ير عن
د الأص
وليين والفقه
اء(103) في ذلك المقام" معنىدالة عليه اعتماداً على ظهور ال

ومن الأمثلة على هذا الأمر:

اول، "اسم لوجه الأرض بإجماع أهل اللغةأولاً: جاء في تعريف الصعيد في "درر الحكام" بأنه: 
 فلا يتن


د"

ع أو يترم

ها أو ينطب

ا ليس من جنس

رف .(104)م

ف بح

ا بين أو) وفي العط

رنبلالي( كم

امحةالش
 مس
.(105) وعليه كان ينبغي أن يعبر بالواو بدل التعبير بأو، عطف خاصالوارد هنا أن العطف وجهها:

يح" و"المنار"ورد في ثانياً: 

ا "التوض

ف( من أنه

رف )كي

وص ح

ؤال بخص

تخدم للس

ال إنتس
 عن الح
 وفي ه
ذا تس
امح بين
ه الكواك
بي بأنه
ا للس
ؤال عن الح
الين،(106)  وإن لم يس
تقم بط
ل الس
ؤال عنه،استقام

.(107) فيهمااستقام أو لم يستقم فلا يبطل استعمالها 

ول" :ثالثاً: في "التوضيح" قال صدر الشريعة

أليف تنقيح الأص

ازاني بقوله."لما وفقني الله بت
: عقب التفت


نى(108)ويعدى باللام، وتعديته بالباء تسامح أو تضمين التوفيق جعل الأسباب متوافقة، :قوله:)وفقني("
لمع
لا التش
ريف، والمص
نف كث
يراً ِ
وكتأوي
ل ،(109) الأفع
ال ميلاً من
ه إلى ج
انب المع
نىتم
ا يتس
امح في ص

. (111)ت معنى رويت"ي، وتضمين شر(110)اقترب بعضهم )ردف لكم( على التضمين بمعنى:

ه إذا تم ربعاً: إطلاق 

لم علي

اس الس

لًا في قي

ر أص

اح مثلاًالبزدوي على المه

وان بأجل على النك
 فيحي
 النك
اح ه
والواجب جعل بأن : هنا هو الفرع، وتسمية المهر بالأصل مسامحة بينها البخاريالذمة، فالسلم


ر؛؛الأصل وليس المهر

رف الآخ
لأن  ليستقيم الكلام، ولكن لما كان حكم السلم مستفاد من المهر عند الط
100 
؛ الزركش
ي، البح
ر المحي
ط، ج86؛ الإس
نوي، نهاي
ة الس
ول، ص207،ص1:  انظر مثلاً: السبكي، الإبه
اج، ج)?(
؛ 327،ص1؛ المرداوي، التحبير،ج269،ص 2

 وغيرها23: الإسنوي، نهاية السول، ص)?( 101
 وغيرها 48: المصدر نفسه، ص )?( 102
103 
، مخط
وط، مكتب
ة، حاش
ية جل
بي على التل
ويح ش
رح التوض
يح على متن التنقيح في أص
ول الفقه) جل
بي: حس
ن )?(

17، ص نسخة أصليةجامعة الملك سعود، السعودية، 
؛ م
أمون مجلي31،ص1 منلا خس
رو، ج،درر الحكام شرح غرر الأحك?امو منلا خسر بمحمد بن فرامرز المشهور(:?)104


ة
أبو جابر، إلهام مصطفى اشحاده، المسامحات عند الأصوليين والفقهاء دراسة تطبيقية على المذهب الحنفي، مجلة الجامع
197، ص 2022، 4، العدد 30الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، فلسطين، غزة، مجلد 

105 
 ، أب
و ج
ابر،31،ص1ش
رح غ
رر الأحك
ام، جالشرنبلالي، حاشية الشرنبلالي على درر الحك
ام  حسن بن عمار:)?(
19اشحاده، المسامحات عند الأصوليين والفقهاء ، ص 

106 


ريعة،:)?(

در الش

عود ص

د الله بن مس

ول الفقهعبي

يح على التنقيح في أص

ةالتوض

ازاني، مكتب

ويح للتفت

ه التل
 ومع
 232، ص1،جصبيح ،مصر

107 
،ص1(،ج1إلى منظومة الكواكب،المطبعة الكبريى الأميرية، مصر، )ط الطالب إرشادالكواكبي، محمد بن حسن :)?(
197؛ أبو جابر، اشحاده، المسامحات عند الأصوليين والفقهاء، ص7
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 وغ
ير ذل
ك كث
ير في كتب الفقه
اء والأص
وليين.(112)الج
انب"الحكم يثبت بالوصف سماه أص
لاً من ه
ذا 
(113). 

من متعلقاته  دل عليه بذكر ما هو،"أن يقصد بلفظه معناه الحقيقي ويراد معه معنى آخر تابع له: يقصد بالتضمين: )?( 108

ارة يعكس"،رة يجعل المذكور أصلاً والمحذوف ح
الاًا، فتزكيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجا؛

بي، حاش
ية جل
بي.  وت
جل

.17، صعلى التلويح
109 
؛5،ص 1، مكتبة ص
بيح،مص
ر،ج، التلويح على التوضيح على التنقيح في أصول الفقهمسعود بن عمر التفتازاني:)?(
والفقهاء، الأصوليين عند المسامحات اشحاده، جابر، أبو
 .  543، ص1، جتشنيف المسامع،  الزركشي:)?( 110

اجمحمد:ابن أمير الحاج. محمد بن )?(� 111

ير الح
 التقرير والتحب�ير على التحري�ر في أص�ول، بن أم

؛ أب��و ج�ابر، اش�حاده، المس�امحات عن�د166، ص1(، ج2، بيروت، )ط دار الكتب العلمية،الفقه
.193الأصوليين والفقهاء، ص

197 أبو جابر، اشحاده، المسامحات عند الأصوليين والفقهاء، ص؛114،ص4، كشف الأسرار،جالبخاري:)?(112
259،ص2: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج)?( 10
11 
)?( 
مكتب
ة، مص
ر، عب
د الله رمض
ان موسى، تحقي
ق:   الفوائد السنية في شرح الألفية البرماوي،محمد بن عبد الدائم:


يحة، )طالتوعية الإسلامية

عودية، دار النص

 151،ص 1،ج م2015 ه - 1436(،1،  الس

ة؛

ين بن علي بن طلح
الحس

برينحمأ ، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تحقيق:الشوشاوي

د الله الج

رحمن بن عب

د ال
د السراح، د. عب 
ةدَ بن محمَّ
، مكتب

205،ص1،ج م2004 هـ - 1425 (،1الرشد، الرياض المملكة العربية السعودي، )ط
12 
هـ1403،(1،)طالتعريفات، حققه: جماعة من العلماء، بيروت ـ لبن?ان، دار الكتب العلمية علي بن محمد الجرجاني،:)?(
.104ص، م1983-

.205،ص1: الشوشاوي، رفع النقاب ،ج)?( 13
259،ص5: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج)?( 15
16 


ة الهلال تحقيق: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي ن،ـيـالفراهيدي، الع: الخليل بن أحمد )?(
،ص8، ج دار ومكتب

161
، دار أحم??د عب??د الغف??ور عطا، تحقيق:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي:?  )?(?? 14

1179، ص،3، ج م1987 ه‍ـ - 1407(، 4العلم للملايين، بيروت،)ط
192: الجرجاني، التعريفات، ص)?( 17
22 
)?( 
ط
ه عب
د ال
رؤوف تحقي
ق: ، في اختصار المحص
ول في الأص
ولشرح تنقيح الفصول  القرافي،إدريسأحمد بن :


 1،)طشركة الطباعة الفنية المتحدة، سعد

اج ،ج22، ص  م1973 ه - 1393(،

بكي، الإبه
 علي بن؛207،ص1 ؛ الس

ق: 

ه، تحقي

ول الفق

دسليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير في أص

رني، د. أحم

وض الق

برين، د. ع

رحمن الج

د ال
عب

207،ص1 السبكي، الإبهاج ،ج،327،ص 1،،جم2000هـ - 1421(، 1، السعودية، مكتبة الرشد،)طالسراح
226،ص1: الشوشاوي، رفع النقاب، ج)?( 23
356ص5ابن فارس: معجم مقاييس اللغة،ج : )?( 24

201_194:أبو جابر، اشحاده، المسامحات عند الأصوليين والفقهاء، ص )?( 113

قائمة المصادر والمراجع


دي،  1

ق: علي بن أبي علي الآم

ام، تحقي

ول الأحك

ام في أص

رزاق عفيفي، الإحك

د ال

ق، المكتبعب

يروت، دمش
، ب
الإسلامي،


ازي،2

اجي، بنغ

و ن
ـ الأرموي، محمد بن الحسين، الحاصل من المحصول في أصول الفقه، تحقيق: عبد السلام محمود أب
م1994(، 1جامعة قازيونس، )ط
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الخاتمة

رافي على بعض

ات الق

ك في تعقب

ر ذل

د ظه

ولي، وق

ياغة النص الأص

ير في ص

ر كب
للفروق الفقهية أث

ع في
ه عن
د ص
ياغة

ب تعب
ير الق
رافي ـ ال
ذي وق
نصوص محصول الرازي في الغلط أو الالتباس ـ حس

ر من

ذا الأم
نصوص المحصول نتيجة عدم تفريقه بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، وقد ناقشت الدراسة ه

عدة جوانب، وتوصل من خلالها إلى عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يأتي:


ول فيأولاً:

رح المحص

ول في ش

ائس الأص

ه" نف

ظ في كتاب

ة باللف

ظ والدلال
 فرق القرافي بين دلالة اللف

ول في كلا

اء الأص

د من علم

ها العدي

اً، ونق
ل بعض

ر فرق
الأصول" ووصل عدد الفروق إلى خمسة عش

مدرستي المتكلمين والحنفية.


يروت،ـ 3

د، ب

و زني
الأرموي، محمود بن أبي بكر، التحصيل من المحصول في علم الأصول، تحقيق: عبد الحميد علي أب
م1988هـ ـ 1408(،1مؤسسة الرسالة، )ط

ـ الإسنوي، عبد الرحيم من الحسين الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوص
ول إلى علم الأص
ول، ب
يروت، دار الكتب4
م1999هـ- 1420(،1العلمية، )ط


دـ 5
الأصفهاني، محمد بن محمود، الكاشف عن المحصول في علم الأصول، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، على محم
م1998هـ ـ 1419(،1معوض، دار التب العلمية، بيروت، لبنان، )ط

أمير بادشاه، محمد أمين بأمير، تيسير التحرير في أصول الفقه، مصطفى بابي الحلبي، مصرـ 6

ه،محمد بن محمدـ ابن أمير الحاج، 7

يروت، )ط ، التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفق

ة، ب
(2دار الكتب العلمي

م1983
الأنصاري، زكريا بن محمد، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق: مازن المبارك، دار الفك
ر المعاص
ر، ب
يروت، ـ8

هـ 1411(، 1)ط
هـ1422(، 1البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة، )ط ـ 9

ـ البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتاب الإسلامي10
مكتب
ة، مص
ر، عب
د الله رمض
ان موسى، تحقي
ق:  الفوائ
د الس
نية في ش
رح الألفية،محم
د بن عب
د ال
دائمـ البرم
اوي، 11

 م2015 هـ - 1436(،1، السعودية، دار النصيحة، )طالتوعية الإسلامية
التفتازاني، مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح على التنقيح في أصول الفقه، مكتبة صبيح، مصرـ 12

وض،13

د مع

ود، على محم

د الموج
ـ التلمساني، عبد الله بن محمد، شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل أحمد عب

م1999هـ ـ1419(، 1عالم الكتب، بيروت، لبنان، )ط

ذهبـ 14

ة على الم

ة تطبيقي

اء دراس
أبو جابر، مأمون مجلي؛ إلهام، مصطفى اشحاده، المسامحات عند الأصوليين والفقه

م2022، 4، العدد 30الحنفي، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، فلسطين، غزة، مجلد 
هـ -1403،(1، )طالتعريفات، حققه: جماعة من العلماء، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، علي بن محمدـ الجرجاني، 15

 م1983

ة ـ16

ة جامع

وط، مكتب

ه، مخط

ول الفق

يح على متن التنقيح في أص

رح التوض
جلبي، حسن، حاشية جلبي على التلويح ش

الملك سعود، السعودية، نسخة أصلية

ري، مح17

و الحس
ين البص

د بن علي الطيبـ أب

يروت دار الكتبم

ل الميس، ب

ق: حلي

د في أص
ول الفق
ه، تحقي
، المعتم

 هـ1403العلمية،

ةـ 18

ق، دار البلخي، ومكتب
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دمش

 م2004هـ ـ 1425(، 1الهداية، )ط

الة،)ططه جابر فياض العلواني، المحصول في أصول الفقه، تحقيق: محمد بن عمرـ الرازي، 19
، بيروت، مؤسسة الرس

 م1997- هـ 1418(، 3
الرازي، محمد بن عمر، المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، على محمد معوض، مؤسسةـ 20

م1994هـ ـ1414(، 1مختار )دار عالم المعرفة( القاهرة، )ط
م1994هـ - 1414(،1، البحر المحيط في أصول الفقه، )د. م(، دار الكتبي، )طمحمد بن عبد اللهـ الزركشي، 21

ة22

ة قرطب

ع، مكتب
ـ الزركشي، محمد بن عبد الله، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربي

م1998 هـ - 1418للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية،
م 1990هـ ـ 1411(،1ـ السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، الأشباه والنظائر، دار الكتاب العلمية، بيروت، )ط23
ـ السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين ووالده، الإبهاج شرح منهاج الوصول إلى على الأصول، بيروت، دار الكتب24

 م1995هـ - 1416العلمية، 
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ً 
دمثانيا

ة ع

رافي نتيج

د الق

ط عن

اس أو الغل

ع الالتب

رض مواض
: لم يسر القرافي على منهج واحد في ع

ارة

ر، وت
تفريقه بين الدلالتين؛ فتارة يصرح تصريحاً مباشراً بوجود الالتباس، وتارة بتصريح غير مباش

يبين موضع الالتباس ويفصل فيه، وتارة يحيل إلى ما تم توضيحه سابقاً.
ً 
لثالثا

ك، ب

رافي على ذل
: من خلال تتبع مواضع الالتباس فإن عددها لم يبلغ ثلاثين موضعاً كما نص الق


عاً ـ وهي من

تراط الملازم
ة الذهني
ة في المج
از بل
غ عش
رين موض
ذكر أن الالتباس الحاصل نتيجة اش
جملة الثلاثين ـ إلا أنه لم يبين كل موضع منها واكتفى في بعضها.

ً شمس الدين الخسر: الحامل على تتبع القرافي مواضع الالتباس عند الرازي هو ما سمعه من شيخه رابعا
وشاهي من وقوع الغلط أو الالتباس في عبارة الرازي نتيجة عدم تفريقه بين الدلالتين.


ة

داد مدرس

ريه على امت

راح مختص

ريه وش

رافي أو مختص

ير الق

ول غ

راح المحص

ر ش
خامساً: لم يش
الرازي فيما وقفت عليه الدراسة إلى ما ذهب إليه القرافي من وقوع الالتباس في عبارة الرازي.

 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: علي محمد معوض، عادل عبد الوهاب بن تقي الدين،ـ السبكي،25 
هـ1419م - 1999(، 1أحمد عبد الموجود، بيروت، لبنان، عالم الكتب، )ط

ـ السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو،26
هـ1413(، 2)د.م(، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، )ط

م1990هـ ـ 1411(،1ـ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتاب العلمية، بيروت، )ط27
الشرنبلالي، حسن بن عما، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكامـ 28

دـ 29

راح، د. عب
د الس 
د بن محمَّ

ق: أحمَ

هاب، تحقي

اب عن تنقيح الش

ع النق

ة، رف

ين بن علي بن طلح

اوي، الحس
الشوش

 م2004 هـ - 1425(، 1الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض المملكة العربية السعودي، )ط


بيح ،30

ة ص

ازاني، مكتب

ويح للتفت
ـ صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود، التوضيح على التنقيح في أصول الفقه ومعه التل
مصر

، دار العلم للملايين، أحم??د عب??د الغف??ور عطا، تحقيق:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  بن حماد إسماعيلالفارابي،ـ 31
  م1987 ه‍ـ - 1407(، 4بيروت ،)ط


ارون تحقيق:معجم مقاييس اللغة،، حمد بن فارسـ ابن فارس، أ32

د ه

لام محم

د الس
ه -1399،دار الفكر، )د. م(،  عب
م1979

دار ومكتبة الهلال تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ن،ـيـالعالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  ـ 33

الة،  تحقيق: المحيط، القاموس،محمد بن يعقوبـ الفيروزآبادي، 34

تراث في مؤسس
ة الرس

ان، مكتب تحقيق ال
بيروت لبن

م 2005- هـ 1426 (،8)طمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،

ق:أبو بكر بن أحمد بن محمدـ ابن قاضي شهبة، 35  

افعية، تحقي

ات الش

ان ، طبق

د العليم خ

ظ عب

المالحاف

يروت، ع
، ب

 هـ1407(، 1الكتب، )ط

ود، تحقيق: ، في شرح المحصول في أصول الفقهنفائس الأصول، حمد بن إدريسـ القرافي، أ36

د الموج

د عب

ادل أحم
ع

م1995هـ - 1416 (،1، )طمكتبة نزار مصطفى الباز ، )د.م(،علي محمد معوض
،طه عبد ال
رؤوف س
عد تحقيق: ، في اختصار المحصول في الأصولشرح تنقيح الفصولإدريس، أحمد بن ـ القرافي، 37

 م1973 هـ - 1393(، 1، )طشركة الطباعة الفنية المتحدة
العكري، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محم
ود الارن
ؤوط، دار ابن كث
ير، دمش
ق،ـ 38

 م1986 هـ - م 1406(، 1بيروت، )ط 
المستصفى في علم أصول الفقه، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، بيروت، دار الكتب، محمد بن محمدـ الغزالي، 39

 م1993هـ - 1413،(1، )طالعلمية
(.1الكواكبي، محمد بن حسن، إرشاد الطالب إلى منظومة الكواكب، المطبعة الكبريى الأميرية، مصر،)طـ 40
وزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر، النجوم الزاهرة في في ملوك مصر والقاهرة،،يوسف بن تغريـ أبو المحاسن، 41

ق:  ـ المرداوي، 42

ه، تحقي

ر في أص
ول الفق

رح التحري

ير ش

ليمان، التحب

وضعلي بن س

برين، د. ع

رحمن الج

د ال
عب

م2000هـ - 1421(، 1، السعودية، مكتبة الرشد، )طالقرني، د. أحمد السراح

ان، )ط43

ة العبيك

رحان، مكتبي

د الس

د بن محم

ق: فه

ه، تحقي

ول الفق

د بن مفلح، أص

 1 ابن مفلح، محم
ه ـ1420(،

م1999
  منلا خسرو.درر الحكام شرح غرر الأحكام ،محمد بن فرامرزـ منلاخسرو، 44
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